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380747 ‐ حم العمل ف صيانة ماكينات صرف البنوك الربوية

السؤال

لدي استفسار متعلق بسؤال رقم 219817: حيث أن السائل يعمل ف شركة تعمل ببرامج المبيوتر ف مشروع مينة

الحومة، ومنها جعل المرتبات عن طريق كروت حومية تستخدم ف المرتبات فقط وليس لها حساب بن تصرف من

ماكينات الصرف الآل للبنوك، ولن البنك يشترط وصول شيك إلترون قبل صرف المرتبات بخمسة أيام، فهل هذا ربا؟

وهل عل إثم ف تدريب الموظفين عل هذا البرنامج؟. وكان الجواب عليه: عملك ف هذه الشركة المسؤولة عن مينة

الحومة مباح ، وفيه إعانة عل إيصال الحقوق إل أهلها ، والأجرة إل العاملين ، فلا يظهر مانع من الاستمرار فيه ؛ لعدم

وجود علاقة بين عملم وبين العلاقة القائمة بين الحومة وبين ذلك البنك ، وعملم ف نفسه مباح ويقدم منافع مباحة ،

وعملية القرض ه عملية أجنبية عن البرنامج . وسؤال هو : إذا كان هذا العمل حلال وفيه إعانة عل إيصال الحقوق لأهلها

ا ويعتبره إعانة علللبنوك سواء بتعديل برمجتها أو فني صيانة وإصلاح ماكينات الصرف الآل يف بمن يحرم العمل فف

الربا!، فإذا تعطلت الماكينة ولم يصلحها أحد فلن يتمن الموظفون من أخذ حقوقهم وسيون تدريبهم عل البرنامج ليس له

فائدة لأن الماكينة معطلة، فأريد أن أفهم كيف يون تدريب الموظفين لأخذ حقوقهم من الماكينة حلال وف نفس الوقت يون

إصلاح الماكينة حرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل جواز كل عمل مباح ف نفسه لا يعين عل المعصية إعانة قريبة، وتحريم كل عمل محرم أو مباح يعين عل المحرم

إعانة قريبة.

فالأصل جواز إصلاح أي مينة، لأن هذا الإصلاح عمل مباح.

ينة تابعة لبنك ربوي، فبيعها للبنك أو تأجير محلها للبنك، أو إصلاحها، كل ذلك محرم؛ لأنه يعين علن إن كانت المل

استمرار البنك، وإقبال الناس عليه، وإجراء العقود المحرمة معه، كالإيداع ف الحسابات الاستثمارية، والاقتراض منه أو

السحب عل المشوف.

ومعلوم أنه كلما كثرت ماكينات الصرف التابعة لبنك ما، كان ذلك من أسباب الإقبال عليه حت لو كانت العملية المحرمة لا

تتم من خلال الماكينة.
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وعليه؛ فتدريب الموظفين عل طريقة تسهل عليهم أخذ رواتبهم الحومية: لا حرج فيه، ولو كانوا سيستلمونها من ماكينة

البنك، لن العمل ف صيانة ماكينة البنك محرم لما قدمنا.

وهذا قد يوجد عملان يتصل أحدهما بالآخر، أحدهما مباح والآخر محرم، كتحويل المال عن طريق البنك إل شخص أو

جهة، فهذا التحويل مباح؛ لأنه يجوز التعامل مع المراب ف عمل مباح.

أما عمل الموظف ف البنك: فهو محرم؛ لأنه وإن قام بعمل مباح، فإنه يقوم بعمل آخر محرم، بل عمله المباح فيه إعانة قريبة

البنك الربوي، ولو كانت ف أهل العلم بتحريم كل وظيفة ف ر، ولهذا أفتالبنك من من ظاهرة للبنك، ولأنه مقر لما ف

الحراسة أو النظافة.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/41) : " لا يجوز لمسلم أن يعمل ف بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك

المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون ف الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به عل أعمالهم الربوية ، وقد قال

تعال : (ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوان) المائدة: من الآية2.

.ه بن باز" انتهالشيخ عبد العزيز بن عبد ال .ه بن غديان. الشيخ عبد الرزاق عفيفه بن قعود. الشيخ عبد الالشيخ عبد ال

وجاء فيها (15/47): " أنا مسلم ف نيوزيلاند، أريد أن أسأل عن بعض المشاكل ف البنك، أسمع من المسلمين هنا أن البنك

حرام، ولنن لا أعلم أي قسم منه حرام، كله أو بعض أقسامه، أنا أيضا أعمل ف البنك قسم المعاملات الخارجية، وهذا القسم

خاص بالتصدير والاستيراد، وأسمع من بعض الناس أن الحرام ف قسم الحسابات الجارية والاعتمادات البنية؛ لوجود فائدة

فيها تماثل الربا ف الإسلام، فهل تترمون بالإجابة العامة مع بيان الأسباب، حراما كان أو حلالا؟

الجواب: الواجب عل المسلم أن يشتغل ف عمل مباح؛ ليون كسبه حلالا، والبنوك الت تتعامل بالربا: لا يجوز للمسلم أن

يشتغل فيها؛ لما فيه من إعانة لها عل التعامل بالمعاملات الربوية، بأي وجه من وجوه التعاون، من كتابة وشهادة وحراسة،

َلنُوا عاوتَعو :ه عنه بقوله تعالال الإثم والعدوان، وقد نه ذلك تعاون عل وغير ذلك من وجوه التعاون، فإن التعاون معها ف

الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ.

ومن المعاملات الربوية الواقعة ف البنوك الإيداع بفائدة، والقروض بفائدة. وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله

وصحبه وسلم.

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

.انته

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " هل يجوز العمل ف مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
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فأجاب : لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية، ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله ف وظيفة عند مؤسسات

ربوية يستلزم الرض بها ، لأن من ينر الشء لا يمن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته، فإنه يون راضيا به ،

والراض بالشء المحرم يناله من إثمه.

أما من كان يباشر القيد والتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك: فهو لا شك أنه مباشر للحرام. وقد ثبت عن حديث جابر

رض اله عنه : أن النب صل اله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال : هم سواء" " انته من "فتاوى

إسلامية"(2/401).

والحاصل:

أن كل عمل يعين عل الربا أو عل قيام المؤسسة الربوية، فهو محرم.

واله أعلم.




